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باحث في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يحمل درجة الماجستير في  علاء لحلوح:  
العام   في  منها  بيرزيت حيث تخرج  من جامعة  المعاصرة  العربية  من  2003الدراسات  العديد  له   .

الأبحاث في مجالات التحول الديمقراطي والمساءلة والنزاهة في قطاع الامن والحركة الوطنية الفلسطينية.  
فلسطين في  تقرير  اعداد  العرب   شارك في  الامن  العربي،    مقياس  العالم  وتقرير حالة الإصلاح في 

"واقع المساءلة على المؤسسات التي تم إتباعها    : الحديثة   من منشوراته  مقياس الديمقراطية العرب.  
النزاهة في  ، و2022،  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  أمان،للرئيس"، صادر عن   "مقياس 

المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع  ، صادر عن  "2022قطاع الأمن الفلسطيني للعام  
المركز  صادر عن    لماذا فازت حماس وخسرت فتح"  " انتخابات جامعة بيرزيت: ، و 2023،  الأمن

للبحوث السياسية والمسحية الخليل  ، و 2022،  الفلسطيني  "العنف والفلتان الأمني في محافظة 
 .  2023 ريفورم، صادر عن   واقع وتحديات" 

 

 

 
 
 

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
كمركز مستقل للبحوث الأكاديمية ودراسات    2000مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية. تأسس المركز في مطلع عام  

تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجالات ثلاث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل الاستراتيجي  السياسات العامة. يهدف المركز إلى  
الخارجية؛ والبحوث الدراسات والأبحاث   والسياسة  منها إعداد  البحثية،  النشاطات  المركز بالعديد من  يقوم  العام.  الرأي  المسحية واستطلاعات 

شكيل  الأكاديمية ذات العلاقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وت
ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة    مجموعات عمل لدراسة قضايا 
خرى. يلتزم المركز الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني  بشؤون الساعة، ونشاطات أ

                                                                                        وتبادل الآراء.                                                                                                                الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من حرية التعبير 
ــتراتيجي، ووحدة البحث  ــة الداخلية، وحدة التحليل الاســــــــ ــياســــــــ ــاطات والأبحاث في المركز من خلال وحدات ثلاثة: وحدة الســــــــ يتم القيام بالنشــــــــ
ــية، وإجراء البحوث المســــــحية التجريبية  ــياســــ المســــــحي. تقوم هحد الوحدات  مارســــــة أربعة أنواع من النشــــــاطات: كتابة البحوث والتحليلات الســــ

ــتطلاعــات ــكيــل فرع الخ اء ومجموعــات العمــل، وعقــد وتنظيم المؤتمرات واللقــاءات. تقوم هــحد الوحــدات بالتركيز على   واســــــــــــ الرأي العــام، وتشــــــــــــ
 .والأكاديميالمستجدات في الساحة الفلسطينية وعلى الموضوعات السياسية ذات الأهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحث العلمي  

. تتناول هحد الأوراع قضــايا ســياســاتية داخلية وخارجية 2024ضــمن الأوراع الســياســاتية النقدية التي ياــدرها المركز للعام    الثانيةهي هحد الورقة  
 تهم المجتمع الفلسطيني وصانع القرار.

 
         

   رام الله، فلسطين ، 76 شارع الإرسال، ص.ب 
 2964933-2-970+ ت:
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 تحديات عملية الاصلاح؟   على هل تنجح حكومة محمد مصطفى في التغلب
 علاء لحلوح 

 
 

ــطيني، فقد تشــــــكلت الحكومة في  ل تعر    ــعك الفلســــ ــعبة يمر  ا الشــــ تشــــــكلت حكومة الدكتور محمد ماــــــطفى في  ل  روف صــــ
الشـــــعك الفلســـــطيني في قطاع غزة لعدوان وابادة فاعية. يرافو هحا العدوان تاـــــاعد الاعتداءات الاســـــرائيلية في الضـــــفة ال ربية من قتل  

اوقاتها منح نشــاتها من حيث الضــعف وعدم    بأســوألات وغيرها، بالمقابل تمر الســلطة الفلســطينية  وتهجير وتدمير وماــادرة اراضــي واعتقا
مســـتوى منح    أدنيالقدرة على الايفاء بالتزاماتها تجاد المواطنين الفلســـطينيين، إضـــافة لتراجع الثقة في الســـلطة الفلســـطينية ومؤســـســـاتها إلى  

كيل هحد الحكومة بناء على الضـــــــ   الدوي يالامريكي والاوروبي  حينما طالبوا  عاما. جاء تشـــــــ 30نشـــــــاة الســـــــلطة الفلســـــــطينية قبل  
 بضرورة وجود سلطة متجددة يستطيعون التعاون معها حول المستقبل الفلسطيني وان تكون حكومة مهنية غير سياسية.

نظرة ســريعة على برناما الاصــلاح    وبإلقاءي.  الإصــلاح المؤســســمحاور رئيســية منها محور   7قدمت الحكومة برنامجها الحي احتوى على  
 المؤسسي فقد احتوى على بندين:

تطوير خطة الإصلاح المؤسسي بحيث تشمل كافة المجالات الاقتاادية، والأمنية، والقضائية، والمالية والإدارة العامة ي ا يشمل   •
 المسؤولية المالية وشفافية الموازنة وكفاءة تخايص الموارد وإدارة النفقات ، والاحة والتعليم. 

وقد اقرت الحكومة مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها،    .الإصلاح فريو عمل وزاري لتنسيو وقيادة عملية   قيام الحكومة بتشكيل  •
و جالات الإصلاح وقطاعاته، وتتلخص في عشرة محاور، هي: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد،  

العام وقدراته، وإصلاح  وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوع الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع 
قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الاحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين  

 قطاع الحكم المحلي، ودما التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتاادي وتطويرد. 

ل اية اللحظة، بعد حواي ثلاثة أشــــــهر على تقدج برناما الحكومة، لم تنشــــــر الحكومة اي شــــــيء عن مضــــــمون خطة الاصــــــلاح. أغفل  
ــابقة لتنجح في اجراء  ــتتمكن هحد الحكومة من إجراء الاصــــــــــلاحات، وما يميزها عن غيرها من الحكومات الســــــــ البيان الوزاري كيف ســــــــ

التحديات المختلفة،    تجاوزالدعم الامريكي يالمعنوي  الحي حاـــــــلت عليه الحكومة قادر على   الاصـــــــلاحات ومحاربة الفســـــــاد، وهل أن
 أعطاد للحكومة السابقة، لتتمكن حكومة ماطفى من انجاز برنامجها.  الحيوهل هناك دعم من الرئيس عباس، يختلف عن الدعم 

 تهدف هحد الورقة لأمرين: 
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من خلال مراجعة اسباب    للإصلاحات المقترحة في برنامجها     لفحص التحديات والعقبات التي تحول دون تطبيو الحكومة الراهنة1
 فشل ال اما الاصلاحية المختلفة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة،  

   وضع التوصيات للمضي قدما في عملية اصلاح لكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.  2

ــتند هحد الورقة إلى لقاءات ــطينية فتلفة ذات اطلاع على تطورات عملية الاصـــلاح، وإلى  أطرافمع    تسـ ــتطلاعات الرأي    فلسـ نتائا اسـ
ــيين ــادرة عن جهات الاختاــــــاص. تنتهي الورقة  العام التي اجريت خلال العامين الماضــــ ــة الاــــ ــافة الى عدد من التقارير المختاــــ ، بالإضــــ

 بتقدير لإمكانية نجاح حكومة ماطفى في الت لك على تحديات عملية الإصلاح.
 

 تحديات كثيرة وانجازات محدودة في مجال الاصلاح 

حينما صــــــدر تقرير هيئة الرقابة العامة حول الفســــــاد في  1997تعود دعوات الإصــــــلاح في مؤســــــســــــات الســــــلطة الفلســــــطينية إلى عام  
مؤســـســـات الســـلطة. وكان لهحا التقرير صـــدى كبير في المجتمع الفلســـطيني بكافة مؤســـســـاته، وأعقك هحا التقرير، صـــدور تقرير  خر عن 

لس لجنة لدراســــة تقرير هيئة الرقابة العامة حول الفســــاد الإداري والماي في مؤســــســــات الســــلطة.   المجلس التشــــريعي بعد أن شــــكل المج
توالت الدعوات لإجراء الإصـــلاح. أما على المســـتوى الخارجي فقد صـــدرت عدة دعوات للإصـــلاح في مؤســـســـات الســـلطة الفلســـطينية  

 يأو ما يعرف بتقرير روكارد . 1999سسات السلطة الوطنية في عام وكان أبرزها التقرير الاادر عن فريو العمل المستقل لتقوية مؤ 
ــابقة تبنت براما اصـــلاحية   ــطينية السـ ــية فجميع الحكومات الفلسـ ــنوات الماضـ ــطينية طوال السـ ــتمرت دعوات وجهود الاصـــلاح الفلسـ اسـ
طموحة تحطمت امام مجموعة من التحديات والعقبات التي تحول دون انجاز هحد الإصلاحات. تتنوع التحديات وماادرها. بعض هحد 

ــية لدى  التحديات خارجية مثل الاحتلال الا ــياسـ ــها ذاب مثل غياب الارادة السـ ــ وج الخارجية من الماهين وغيرهم، وبعضـ ــرائيلي والضـ سـ
ــياســــي الفلســــطيني   ــية للإصــــلاح، إلى جانك فقدان النظام الســ ــياســ ــانع القرار الفلســــطيني، وغياب نزاهة الحكم، والتكلفة المالية والســ صــ

نظام السـياسـي بكافة تشـكيلاته، اضـافة إلى تحديات اخرى سـيتم تناولها في م  ، وفقدان ثقة المواطنين بال2010للشـرعية الشـعبية منح  
 هحد الورقة النقدية.

احترام ســـــيادة  ، و إجراء الانتخابات العامة التشـــــريعية والر ســـــية يطالك المجتمع الفلســـــطيني  جموعة من الاصـــــلاحات تتمثل في ضـــــرورة  
  ومهنيةمبدأ الفاــــل بين الســــلطات في النظام الســــياســــي، وضــــمان اســــتقلالية  تطبيو  و   ،وبناء مؤســــســــات حكم فعالة ومســــاءلة  ،القانون

 .الجهاز القضائي، وإعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم وإدارة الشان والمال العام
 التحديات الذاتية: 

: تشكل الارادة السياسية الركيزة الاساسية لاي عملية اصلاح، من الواضح في الحالة الفلسطينية  غياب الارادة السياسية    ١ي
غياب الارادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني. يتجلى هحا ال ياب في حقيقة انه طوال سنوات الحكومة السابقة لم تكن هناك  

صلاح لقامت بحلك. بل إن من الواضح أيضا أن الإصلاح لا يأب الا  ارادة جادة للإصلاح، ولو كان هناك ارادة سياسية بالإ
في الوقت الحي قدمت الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، والحي جاء بناء  كما يتجلى هحا ال ياب في حقيقة أنه  بالض وج الخارجية.  

القطاع العام، تظهر فور ذلك العديد من القرارات بقانون والمراسيم  على كتاب التكليف من الرئيس، وتعلن وقف التعيينات في  
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السياسية لعدة أسباب لعل اهمها غياب  . تنعدم الارادة  2ولتعيين مستشارين للرئيس  1الر سية لاستحداث مؤسسات عامة جديدة 
المساءلة والمحاسبة في النظام السياسي الفلسطيني منح غياب المجلس التشريعي والتوقف عن القيام بدورد منح الانقسام في حزيران  

فرصة لتطوير    ، اضافة لتضرر ماالح ونفوذ صانع القرار من عملية الاصلاح. من المؤكد ان غياب الارادة السياسية لا يعطي2007
 خطة الإصلاح المؤسسي ويبقيها ح ا على ورع غير قابلة للتنفيح. 

، لكن في  ل غياب المجلس التشريعي  3: يحدد القانون الأساسي اختااص رئيس الوزراء عدم تمكين الحكومة من صلاحياتها   ٢ي
الرئيس الفلسطيني هو مادر السلطات والتشريعات. بالتاي تأب حكومة وتحهك حكومة دون قدرتها على ممارسة صلاحياتها    أصبح 

التي اقرتها التشريعات الفلسطينية. بل إن هناك تشريعات يقرارات بقانون  تكون فالفة لناوص القانون الاساسي الفلسطيني من  
أو تسحك صلاحيات منها لاالح مؤسسة الر سة او مؤسسات مرتبطة بالر سة. في  ل    حيث انها تساهم في اضعاف الحكومة 

هحا الوضع القائم تابح الحكومة الراهنة مقيدة بأعمالها وغير قادرة على تنفيح برنامجها الإصلاحي. بل قد يواجه هحا ال ناما،  
 الحاكم عند تهديد ماالحهم ونفوذهم. أدناد، بالرفض من قبل مراكز قوى داخل السلطة والحزب  كما نشير

: تحتاج بعض الاصلاحات الادارية لتكلفة مالية تعجز السلطة الفلسطينية عن توفيرها خاصة في  ل الاجراءات  التكلفة المالية    ٣ي
العقابية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على السلطة الفلسطينية وتراجع الدعم الماي الدوي خلال السنوات العشر الماضية. فعلى  

لى تعيين القضاة والاداريين والفنيين في المحاكم، إضافة لبناء مقرات للمحاكم تراعي احتياجات  سبيل المثال يحتاج الجهاز القضائي إ
الجهاز القضائي في العديد من المحافظات. كما ان اصلاح قانون الخدمة المدنية او احالة عدد كبير من المو فين الحكوميين للتقاعد  

 التي تعاني منه السلطة، لن تكون قادرة على انجاز العديد من الاصلاحات الإدارية  يحتاج الى تكلفة مالية كبيرة. في  ل العجز الماي 
 ذات التكلفة المالية العالية.  

 االح فئات قريبة من صانع القرار، ستشكل    بالإضرار: ان التكلفة السياسية لعملية الإصلاح، والمتمثلة  التكلفة السياسية     ٤ي
تحديا جوهريا لهحد العملية. شهدت السنوات الماضية قيام تحالف يجمع بين الطبقة السياسية التي تقود السلطة الفلسطينية مع طبقة  

ها القطاع الاك  من  اجتماعي يستفيد من-رجال الاعمال، وبالتاي أصبح النظام غير قادر على اتخاذ قرارات ذات طابع اقتاادي

 
ت  عملت الحكومة السابقة ضمن برناما اصلاحي على محاولة ترشيد المؤسسات العامة والحقاها بوزارات الاختااص. ولكن ما حدث مؤخرا ففي الوق  1

بقانون بناء على طلك وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني في  الحي كلف الرئيس عباس محمد ماطفى بتشكيل الحكومة، اصدر الرئيس عباس قرارا 
 ن يرأس مجلس امناء المؤسسة     الحكومة المستقيلة بشان المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتاادي، التعديل الوحيد الحي ادخل في القرار الجديد يتعلو

وتم تعيين احمد مجدلاني بدلا من . ” يكون للمؤسسة مجلس امناء بر سة شخاية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس“   من القرار المعدل2حيث ورد في المادة ي
 وزير التنمية الاجتماعية وبالتاي تم نزع المؤسسة من وزارة الاختااص. 

 تم تعيين مستشارين للرئيس وهم وزراء ومسؤولين سابقين في الوقت الحي اعلنت فيه الحكومة وقف التعينات في القطاع العام.   2
شراف على اختااص رئيس الوزراء: تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالته أو قبول استقالة أي عضو فيه وترؤس جلسات مجلس الوزراء وإدارتها والإ   3

اختااصات  "   .68  أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، وإصدار القرارات في حدود اختااصاته، وتوقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة يمادة
داد مشروع الموازنة مجلس الوزراء: وضع السياسات العامة في ضوء ال ناما الوزاري الماادع عليه من المجلس التشريعي وتنفيح السياسات العامة المقررة، وإع

الأخرى، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي،   العامة ومتابعة تنفيح القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، والإشراف على أداء الوزارات ووحدات الجهاز الإداري 
زارات والهيئات  وإنشاء أو إل اء الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من وحدات الجهاز الإداري التابعة للحكومة، وتعيين رؤسائها وتحديد اختااصات الو 

ويختص كل وزير باقتراح السياسات العامة لوزارته     .70-69يالمادتين    "والسلطات التابعة للحكومة، وإعداد مشاريع القوانين وتقديمها للمجلس التشريعي
  .65والإشراف على تنفيحها، والإشراف على سير العمل في وزارته، وتنفيح موازنتها، وإعداد مشاريع القوانين الخاصة  ا ي
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الفلسطيني السابقة    ، الجمهور  الحكومة  قامت  السياسية. مثلا،  الطبقة  المرتبطة  االح  الاعمال  وذلك حفا ا على ماالح رجال 
 رشاقة  تضمن  أوضاعها وباورة والمالية والإدارية  دف تاويك  القانونية  النواحي وزارية من غير  مؤسسة حكومية 109 بدراسة واقع 

من ذلك في    أكثرولم تستطع انجاز   مؤسسة فق   30، لكنها تمكنت من تحقيو ذلك في  4المؤسسات تلك عمل وجدوى وحيوية
هحا الملف بسبك التكلفة المالية والسياسية لهحد العملية وارتباج تلك المؤسسات  راكز القوى داخل السلطة الفلسطينية، وهو الارتباج  
الحي حال دون رب  هحد المؤسسات  ؤسسة مجلس الوزراء. في ضوء الوضع الحاي لن تستطيع الحكومة الجديدة النجاح في هحا  

. من الواضح أن الحكومة تستطيع  5ك وجود جهات فاعلة فيه غير الحكومة، مثل مكتك الرئيس وغيرد من مراكز القوى الملف بسب
 القيام بحلك فق  في حال منحت كافة صلاحياتها المناوص عليها وفو القانون، كما أشرنا أعلاد. 

يتضح    6  2022في فلسطين لعام   واقع النزاهة ومكافحة الفسادمان حول  أ : إن مراجعة لتقرير مؤسسة  غياب نزاهة الحكم   ٥ي
إصرار السلطة السياسية على تبني سياسات وإجراءات تهدف لخدمة احتياجات تعزيز سلطة الحكم القائمة وتعزيز مواقعها واستحواذها  

ية،  على مراكز اتخاذ القرار وذلك من خلال التحكم بالتعيينات  راكز اتخاذ القرار دون الاستناد لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والأهل 
ني سياسات واتخاذ قرارات لخدمة السلطة السياسية أو المنتفعين من وجودها دون أنْ تكون للمالحة العامة. فعلى سبيل المثال  وتب 

أصدرت السلطة الوطنية عدة قرارات بقانون مناقضة لنزاهة الحكم، كما اشار التقرير السنوي لأمان، منها قرار بقانون معدل لقانون  
ار بقانون لتعديل القرار بقانون بشان الهيئة القضائية لقوى الامن، والقرار بقانون بشان تعديل قانون الرسوم  المخابرات العامة، وقر 

القنالية الحي يقضي بإعفاء مو في وزارة الخارجية وأقار م من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنالية دون م ر واضح لسبك  
ة الحي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة. ساهمت هحد الامور بإضعاف  هحا الإعفاء الحي يخرع مفهوم المساوا

ثقة المواطنيـن بالمسـؤولين السياسـيين ومؤسسـات الدولـة وما يادر عنها من قرارات وخط . وهحا ما ا هرد استطلاع الرأي العام  
% من الجمهور أن حكومة محمد ماطفى لن تنجح في إصلاح  67حيث اعتقد  نحاك    2024الحي جرى في نهاية أيار يمايو   
 .7% أن الحكومة الجديدة لن تنجح في مكافحة الفساد 77واعتقد مؤسسات السلطة الفلسطينية،  

،  2010: يعاني النظام السياسي الفلسطيني من فقدان الشرعية الدستورية والشعبية منح  شرعية النظام السياسي  فقدان   ٦ي
الموعد السابو لاجراء الانتخابات التشريعية والر سية والتي تعحر أجراؤها طوال السنوات السابقة بسبك الانقسام تارة وبسبك  

نتخابات. فمن يدعي المحافظة على شرعية النظام هي الطبقة  الاحتلال تارة اخرى اضافة لعدم جدية صانع القرار بإجراء تلك الا 
الحامية للنظام والقوى الاجتماعية المستفيدة منه التي فقدت شرعيتها وثقة الجمهور  ا. ا هرت الاستطلاعات في السنوات الاخيرة  

ية، والمشرعّ في الوقت ذاته بسبك  ارتفاع حالة عدم الرضى عن أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رأس السلطة التنفيح
٪. من جانك أخر ازدادت نسبة  86٪ فق  ونسبة عدم الرضا  12غياب المجلس التشريعي، فقد بل ت نسبة الرضا عن أدائه  

 
.  2022الامانة العامة: أجندة الاصلاح. نيسان  –موقع ر سة الوزراء  4

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/publication/7/1 

 .8/6/2024مقابلة مع الدكتور عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوع الإنسان بتاريخ   5
يالتقرير السنوي الخامس عشر .  2022فلسطين  –امان. واقع النزاهة ومكافحة الفساد  –الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة   6

studies/20711.html-and-palestine.org/reports-https://www.aman 
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العامة وتجديد   . تعت  الانتخابات ٢٠٢٤8% في استطلاع الرأي العام في منتاف عام  89المطالبين باستقالة الرئيس لتال إلى  
 التشريعية.  المؤسسة غياب  حالة  والخروج من السياسي، للإصلاح مفتاح أهم الشرعيات 

: عانت الحكومات الفلسطينية من سوء الاداء خاصة في المجال الماي، فقد فشلت هحد الحكومات  سوء الأداء الحكومي(  ٧)
بتحقيو عدد من القضايا الاساسية التي تهم المواطنين مثل قانون الضمان الاجتماعي، وفشلت في المحافظة على اموال صندوع  

تراكات ومساهمات المو فين خلال العشرين عاما الماضية أو ما  التقاعد الخاص بالمو فين العموميين حينما تقاعست عن تحويل اش
أن هناك سخطاً لدى أغلبية الفلسطينيين فيما يتعلو    ٢٠٢٣يزيد. ا هرت نتائا استطلاع الباروميتر العربي الثامن في نهاية عام  

%  51ا الأداء بشكل عام، وأشار  % أنهم غير راضين عن هح64بأداء الحكومة فيما يتعلو بتقدج الخدمات الأساسية؛ فقد قال  
التعليمي، و النظام  % غير راضين عن جودة الشوارع،  57% غير راضين عن النظام الاحي، و52إلى أنهم غير راضين عن 

% ان الحكومة غير متجاوبة جدا أو غير متجاوبة على  79% أنهم غير راضين عن النظافة العامة. وترى أغلبية واسعة تبلغ  53و
وتظهر هحد النتائا انخفاضا في حالة الرضى مقارنة باستطلاع الباروميتر العربي السابع الحي تم إجراؤد    .ا يريدد الناس الإطلاع مع م

. في  ل عدم رضى الجمهور الفلسطيني عن أداء الحكومات المتعاقبة، فإن الخطوات الاصلاحية التي ستقدم  9قبل ذلك بعامين 
عليها الحكومة ستكون مثارا للريبة والشك وقد تواجه برفض شعبي كما حدث عند محاولة تطبيو قانون الضمان الاجتماعي قبل  

 عدة سنوات. 
: تراجعت ثقة المواطنين بالحكومة واركان النظام السياسي بشكل كبير، وأدى هحا  ضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي   ٨ي

لخلو حركات احتجاجية واضرابات من قبل حراكات ونقابات مهنية وذلك عندما حاولت السلطة تنفيح بعض الاصلاحات التي  
 في تطبيو قانون الضمان الاجتماعي  قد تضر  االح فئات معينة. على سبيل المثال، فشلت حكومة الدكتور رامي الحمد الله 

القانون   الفئات  القانون. وقد رفضت هحد  فئات وشرائح مجتمعية استهدفها ذلك  الحي قامت  ا  بسبك الحراك الاحتجاجي 
راد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية  بالحكومة. أ هر استطلاع للرأي العام حول أسباب المعارضة للقانون اجثقتها    بسبك عدم

   2%  أنه غير عادل وفيه  لم للناس، ي49  قال حواي الناف ي1والمسحية في ذلك الوقت انقسام المعارضين لثلاث فئات: ي
% أن الدخل  14  وقالت نسبة من  3%  أنهم لا يثقون بالحكومة ويخشون الفساد والسرقة والواسطة، ي32الثلث يوقالت حواي  

الحاي ضئيل ولا يحتمل المزيد من الخاومات. حتى لو تم تعديل القانون، كما طالك البعض، فإن ثقة الجمهور في أن صندوع  
.  10% أنهما لن يدفعا رواتك التقاعد 56% فيما قالت نسبة من  31وز  الضمان أو الحكومة سيدفعان رواتك التقاعد لم تتجا

أشارت استطلاعات الرأي العام إلى انخفا  الثقة بالحكومة الفلسطينية وارتفاع نسبة الاعتقاد بفساد مؤسسات السلطة. قالت  
٪ فق  أن لديها  22٪ أنها لا تثو بالحكومة الفلسطينية أو تثو  ا قليلا، فيما قالت نسبة من  74نسبة من    2023في نهاية عام  

وحول موضوع الفساد في    .11٪27الباروميتر السابع، بل ت الثقة بالحكومة   ثقة أو ثقة كبيرة بالحكومة. قبل ذلك بعامين، في 
٪  بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية،  85مؤسسات السلطة الفلسطينية اعتقدت ال البية العظمى من الفلسطينيين ي

٪ إنه موجود ولكن بدرجة ضئيلة، فيما قالت  10٪ ، وقالت نسبة من  31٪  أو إلى حد متوس  ي54وذلك إما بنسبة كبيرة ي

 
 نفس المادر السابو 8
. 2023تشرين أول  – المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. استطلاع الباروميتر العربي الثامن في فلسطين، ايلول  9

https://www.pcpsr.org/ar/node/976 
 https://pcpsr.org/ar/node/741المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.   10
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ان العمل   .12٪ أنه موجود بدرجة ضئيلة أو غير موجود على الإطلاع 12٪ أنه غير موجود على الإطلاع، واعتقد  2نسبة من  
. في  ل استمرار انخفا  الثقة في مؤسسات النظام  13المحدود في محاربة الفساد فاقم من ازمة انعدام الثقة بين المواطن والسلطة 

 بعدم التفاف الجمهور حول الخطوات الاصلاحية.  ينُحرالسياسي الفلسطيني،  ا فيها الحكومة، هو مؤشر 
 التحدي الخارجي:  

يشكل الاحتلال الاسرائيلي وض وج الماهين تحدين اضافيين يقيدان عملية الاصلاح، رغم أن ض وج الماهين قد تشكل احيانا دافعا  
للإصلاح. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يفر  سيطرته العسكرية والادارية على اغلك مناطو الضفة ال ربية، وهي مناطو ج التي تشكل  

الفلسطينية، ويفال شطري الوطن في الضفة ال ربية وقطاع غزة عن بعضهما البعض، الى جانك تحكمه    % من أراضي السلطة 62
للسلطة الفلسطينية. ولكنه في السنوات الاخيرة    وواردات، وبالتاي يقوم بجبي الضرائك ليتم اعاداتها  صادراتبالمعابر والحركة التجارية من  

يعمد إلى فر  العقوبات المالية المختلفة على السلطة الفلسطينية مما ادخلها في ازمة مالية متااعدة أدت إلى اضعاف السلطة وعدم  
الاصلاحات الاقتاادية المرتبطة بالنظام  قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاد مواطنيها. لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بالكثير من  

ت من  الضريبي او تعديلها  ا يتوافو مع الواقع الفلسطيني بسبك قيود اتفاقية باريس الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي جعل
  . يالإسرائيلالاقتااد الفلسطيني اقتاادا تابعا للاقتااد 

كما دأب الماهون خلال السنوات الماضية على مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء الاصلاحات داخل مؤسسات السلطة، وتنوعت هحد  
الض وج بين مادية وسياسية. وارتبطت أغلك مطالبات الاصلاح من الماهين بالرغبة من التهرب من الاستحقاقات السياسية في مراحل  

مع قرب انتهاء المرحلة    بالإصلاحض وج على اسرائيل للمضي في تنفيح التزاماتها. كانت بدايات المطالبات ال ربية  معينة بدلا من ممارسة ال 
. بالرغم من تسييس الماهين لعملية الإصلاح لإرضاء إسرائيل فقد تمكنت  14الانتقالية، واشتدت هحد المطالبات مع الانتفاضة الثانية 

ض وج الماهين أحيانا من فر  أجندة اصلاح حقيقي، خاصة في  ل تناغمها مع المجلس التشريعي والمجتمع المدني، مثل تعديل القانون  
صلاح الخارجية مقابل اغفالها المطالك الداخلية، يظهرها  . في المقابل، فإن استجابة السلطة الفلسطينية لض وج الإ2003الاساسي عام  

 ضعيفة امام مواطنيها ويساهم في زعزعة الثقة  ا و ؤسساتها. 
 

 سبل مواجهة التحديات التي تعيق عملية الاصلاح
عاما على تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، اصبح من الضرورة مواجهة هحد التحديات وتحليل العقبات امام    30بعد مرور حواي  

عملية الاصلاح من اجل بناء مؤسسات قادرة على النهو  بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز صمودد امام المخططات والاجراءات الاحتلالية  
 - ربية. ومن الضروري القيام بعدد من الخطوات على النحو التاي: في قطاع غزة والضفة ال  

: ان تجديد الشرعيات يتم من خلال إجراء الانتخابات العامة يالتشريعية، والر سية ، ولكن  تجديد شرعية النظام السياسي   ١ي
بسبك تعحر أجراء الانتخابات نتيجة العدوان على قطاع غزة وما يخلفه هحا العدوان من نتائا مدمرة على السلطة والمواطنين،  

الفلسطينية، وخاصة من طرفي  فمن الضروري اعتماد برناما عمل وطني عليه افاع او شبه افا  ع من كافة القوى والفاائل 
الانقسام يفتح وحماس ، وإجراء ما يلزم من ت ييرات على الحكومة بناءً على هحا الإفاع. يمكن لرئيس الوزراء محمد ماطفى  

شكوك حول  البحث عن هحا الإفاع وخاصة مع تلك القوى التي عارضت تعيينه، مثل حركة حماس، وذلك  دف تقليل ال
استقلاليته وماداقيته. إن اجتماعات علنية مع تلك القوى المعارضة، داخل الوطن وخارجه، والتوصل لاتفاقات ومواقف مشتركة،  
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مهما كانت محدودة، قد يساهم في تجديد الشرعيات والبحث في بلورة الإفاع التدريجي  دف مواجهة التحديين الكبيرين أمام  
 عملية الإصلاح، وهما غياب الارادة السياسية وغياب نزاهة الحكم. 

: يجك الالتزام  ا نص عليه القانون الاساسي الحي قدم بشكل واضح تفايلا لعمل السلطات المختلفة  تمكين الحكومة    ٢ي
يالتنفيحية والتشريعية والقضائية . فقد قدم شرحا تفايليا لمهام مؤسستي السلطة التنفيحية، ر سة السلطة الفلسطينية ور سة  

صلاحيات الحكومة التي منحها اياها القانون الاساسي مما    ٢٠٠٧م  الحكومة ومجلس وزرائها، ولكن الر سة صادرت منح عا
أفقد الحكومة فاعليتها وقدرتها على العمل المستقل. فالحكومة الفلسطينية تستمد شرعيتها من الدستور والأغلبية ال لمانية، وليس  

ون الأساسي المعدل صلاحيات واسعة مستقلة  من رئيس السلطة الحي لا يمتلك الحو الدستوري في تقرير سياساتها. لقد منح القان
للحكومة ومجلس وزرائها أك  بكثير من صلاحيات ر سة السلطة وبلا تدخل من رئيس السلطة في شئونها. للوصول للتمكين  

لس الوزراء  المطلوب فإن على رئيس الوزراء أن ي هن بالأفعال على استقلاليته عن رئيس السلطة وجرأته في تعزيز وتقوية ر سة ومج 
بدون خضوع أو خوف من مؤسسة الر سة. عندها قد يتمكن ماطفى من وضع قدمه في الطريو هو المربع الأول في قيادة  

 عملية الإصلاح وخاصة إن كان قد بدأ فعلا في بلورة إفاع من فتلف القوى حول برناما حكومته الاصلاحي. 
: بإمكان حكومة ماطفى، حتى في  ل الظروف الراهنة من ضعف مكانتها  تشكيل ائتلاف شعبي لدعم عملية الإصلاح    ٣ي

عند الجمهور الفلسطيني وقلة توقعاته منها، استخدام الحاضنة الشعبية وكسك ثقتها تدريجيا من خلال تشكيل إتلاف شعبي  
. لا شك أن عملية الإصلاح ستمس  الإصلاحية، وذلك كما يقترح عزمي الشعيبي مستشار مؤسسة أمان داعم لسياساتها وبرامجها  

 االح فئات كثيرة في المجتمع وفي هحد الحالة تلجا الحكومة عادة لممثلي الشعك، ولكن في  ل غياب المجلس التشريعي يجك ان  
يث تشارك في هحا الائتلاف شخايات  تلجا الحكومة إلى أك  قاعدة شعبية متاحة في محاولة للت لك على فقدان الثقة، بح 

مجتمعية وازنة تمثل مكونات المجتمع المدني وتشكل هيئة عامة من فتلف القطاعات المجتمعية تقوم بتحديد اولويات الإصلاح بناء  
كما ينب ي  على تقارير الخ اء عن الامكانيات المتاحة. يمكن اللجوء لاستطلاعات الرأي العام للمساعدة في تحديد الاولويات.  

تشكيل سكرتاريا لهحد الهيئة المقترحة تتشكل من مجموعة من الخ اء في مجالات الإصلاح المختلفة يقومون بعملية التخطي  ووضع  
محاولة   مشاركة في  أك   على  قد حالنا  نكون  وبحلك  العامة،  للهيئة  التقارير  ويقدمون  الأداء  ويراقبون  للحكومة  التوصيات 

.  لتعزيز فرص نجاح هحا الائتلاف ينب ي لرئيس الوزراء شخايا العمل على بناء الثقة  15لس التشريعيللتعويض عن غياب المج
مع المواطنين العاديين وممثليهم المنتخبين حيثما كان ذلك ممكنا وذلك لأن عملية بناء الثقة المجتمعية تحتاج للوثوع في صانع القرار  

 عملية صنع السياسات. لكسك الماداقية علي رئيس الوزراء اللجوء  وذلك إضافة لإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في
 لاتخاذ خطوات ملموسة وجريئة وشفافة في مكافحة الفساد حتى لو طال ذلك كبار المسؤولين السابقين والحاليين. 

: لمواجهة الخطر المتمثل في غياب نزاهة الحكم تحتاج الحكومة لمساعدة الهيئات الرقابية  اعطاء دور أكبر للهيئات الرقابية (  ٤)
الفلسطيني، الرسمية منها والشعبي، مثل ديوان الرقابة المالية والإداري والهيئة المستقلة لحقوع الإنسان وائتلاف أمان، والطلك منها  

توصياته وعر  أية مشروعات للقوانين عليه قبل مناقشتها، وان تتبع الحكومة  تقدج تقارير دورية للحكومة والعمل على الالتزام ب 
 في كل ذلك اجراءات أكثر شفافية من تلك التي اتبعتها الحكومات السابقة. 

لتوفير  فاعلية  أكثراتباع سياسات مالية  (  ٥) : في الجانك الماي، على الحكومة العمل على صعيدين، الاول مواصلة العمل 
اتباع   الشو الأكثر صعوبة، والثاني هو  الضرائك، وهو  الدعم الخارجي ومواصلة تحسين الاداء في تحايل  الاموال من خلال 

اجراءات وممارسات أكثر شفافية خاصة فيما  اجراءات تهدف لتقليل النفقات الحكومية وهل الأقل صعوبة. مطلوب من الحكومة  
  يتعلو بالمال العام، فلا يعقل ان لا ينشر قانون الموازنة العامة بالتفايل كما ينص القانون، علما انه في السنوات الاربع الاخيرة لم 

 وني لوزارة المالية. ينشر قانون الموازنة العامة ولم يتم وضعه على الموقع الالكتر 
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: يمكن لحكومة ماطفى بعد بناء الإفاع بين القوى والأحزاب،  تشكيل ائتلاف اقليمي ودولي لمواجهة ضغوط الاحتلال(  ٦)
وبعد إثبات استقلاليته، وبعد بناء وتفعيل الحاضنة الشعبية است لال التاييد العالمي الراهن للقضية الفلسطينية للعمل على تشكيل  

ة وتقدج العون لها، بل أيضا لمواجهة  ائتلاف مع الدول المجاورة والاديقة، وحتى غير الاديقة، ليس فق  لوقف الحرب على غز 
الض وج التي تفرضها دولة الاحتلال على السلطة في الضفة ال ربية، وذلك من خلال استخدام أعضاء هحا الائتلاف بشكل  

 الض   تجاد محاسبتها بفر  العقوبات عليها.  منفرد أو من خلال الهيئات الدولية للض   على إسرائيل،  ا في ذلك 
 

 الخلاصة  
هل يمكن لحكومة محمد ماطفى أن تنجح في مواجهة تحديات الإصلاح التي تناولتها هحد الورقة؟ لا تمتلك هحد الحكومة قاعدة شعبية  

   مساندة، ولا ثقة فاهيرية ذات م زى، ولا تمتلك ثقة برلمانية، بل ولا تمتلك تفويضا فاائليا مهما قل وزنه. بل تظهر الوقائع على الأر 
والسمات لن    الميزاتان هحد الحكومة لا تمتلك الرؤية ولا الجرأة ولا الإمكانيات لمواجهة هحد التحديات. بدون هحد  حتى اللحظة  

تستطيع حكومة ماطفى مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها غياب الارادة السياسية للإصلاح. ما زالت الحكومة تعمل وكانها  
، الحي انتهت شرعيته الانتخابية قبل أربعة عشرة عاما، وليس من الدستور كما ينب ي، ولا يبدو  تستمد صلاحياتها وشرعيتها من الرئيس

في الأفو بوادر ت يير جدي لدى رئيس السلطة ولا لدى رئيس الحكومة الجديد إلا في إطار شكلي ومراوغ. لم يادر عن رئيس الحكومة  
ناصبهم حتى ولو كان ذلك لإ هار استقلاليتهم أو لتاكيد ولائهم للقانون الأساس  أو وزرائه ما يشير لأية رغبة في تحدي من عينوهم في م

 الحي أقسموا على الحفاظ عليه.  
مع ذلك، لا ينب ي الاستسلام للياس. عرضت هحد الورقة مجموعة من التوصيات القادرة على فتح نافحة من الأمل بالقيام بالإصلاحات  
ع  المطلوبة. إن نجاحا، حتى ولو كان محدودا، قادر على فتح الباب أمام مهام أك  وأكثر حيوية تتمثل في مد اليد بالمعونة لأهلنا في قطا 

ة توحيد مؤسسات الدولة في الضفة والقطاع على أسس مهنية، والتحضير للانتخابات العامة، وفتح الطريو لمستقبل سياسي  غزة، وإعاد
جامع للشعك الفلسطيني أمام المجتمع الدوي، حكومة كهحد لا تحتاج فق  ممارسة كامل صلاحياتها فق  أو حرية اختيار منها العمل  

 القدر من المساءلة والرقابة على أعمالها.  كما تحتاج الدعم والمساندة بحات 
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 تحديات عملية الاصلاح؟  على  هل تنجح حكومة محمد مصطفى في التغلب

 
 2024( يوليو) تموز

ــمن  الثانيةهحد الورقة هي  ــدرها المركز للعام    ضـ ــاتية النقدية التي ياـ ــياسـ ــاتية داخلية  2024الأوراع السـ ــياسـ ــايا سـ . تتناول هحد الأوراع قضـ
 الفلسطيني وصانع القرار.وخارجية تهم المجتمع 

 
 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 

كمركز مستقل للبحوث الأكاديمية    2000مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية. تأسس المركز في مطلع عام  
حليل  ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجالات ثلاث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والت

والبحوثالاستراتيج الخارجية؛  والسياسة  إعداد   ي  منها  البحثية،  النشاطات  المركز بالعديد من  يقوم  العام.  الرأي  المسحية واستطلاعات 
الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية والاجتماعية  الدراسات والأبحاث الأكاديمية ذات العلاقة بالسياسات الفلسطينية  

للمجتمع الفلسطيني، وتشكيل مجموعات عمل لدراسة قضايا ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد  
الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل  المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم المركز  

                                                                                                        وتبادل الآراء.                                                                                                 على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من حرية التعبير 
يتم القيام بالنشــاطات والأبحاث في المركز من خلال وحدات ثلاثة: وحدة الســياســة الداخلية، وحدة التحليل الاســتراتيجي، ووحدة البحث  
المسحي. تقوم هحد الوحدات  مارسة أربعة أنواع من النشاطات: كتابة البحوث والتحليلات السياسية، وإجراء البحوث المسحية التجريبية  

الرأي العام، وتشــــــــكيل فرع الخ اء ومجموعات العمل، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. تقوم هحد الوحدات بالتركيز على   واســــــــتطلاعات
 .والأكاديميالمستجدات في الساحة الفلسطينية وعلى الموضوعات السياسية ذات الأهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحث العلمي 
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